
 الجزائــر - تتجه الحكومـــة الجزائرية 
إلى إقرار قانون جديد، يقضي بالســـماح 
للأفراد باســـتيراد الســـيارات والمركبات 
المســـتعملة، فـــي خطوة لتغطيـــة العجز 

الذي تعاني منه السوق المحلية.
وتراهـــن الســـلطات علـــى الخطـــوة 
لاحتـــواء الأزمـــة العميقة التـــي يمر بها 
مجـــال تركيب وتجميع المركبات بســـبب 
التحفـــظ القضائـــي الـــذي شـــمل معظم 

المؤسسات الناشطة في هذا القطاع.
وألمــــح وزير التجارة محمد جلاب، في 
آخر تصريح له، إلى أن القانون الذي يحدد 
دفتر شروط استيراد المركبات والسيارات 
المســــتعملة هو رهن دراســــة وتشاور لدى 
اللجــــان الحكوميــــة المختصــــة، ما يوحي 
بعــــودة الوصاية إلى الإجــــراء القديم من 

أجل تلبية طلبات السوق المحلية.
ويرتقـــب أن تصـــادق الحكومة على 
القانون قريبـــا ليدخل حيـــز التنفيذ مع 
مطلـــع العام المقبل، في تحرك الهدف منه 
لملمـــة تبعثر أوراق القطـــاع، الذي تحول 
كبيرة روجت لها الســـلطة  إلى ”أكذوبة“ 

السابقة طيلة السنوات الماضية.
معظـــم  مؤخـــرا  القضـــاء  وأدرج 
المؤسســـات الناشـــطة فـــي القطاع تحت 
التحفـــظ وتم اعتقـــال أصحابها بشـــكل 
مؤقت بشـــبهة الفســـاد وتهريـــب ونهب 
المـــال العام على غـــرار ممثلـــي علامات 

هيونـــداي الكورية الجنوبية محي الدين 
طحكـــوت وفولكســـفاغن الألمانيـــة مراد 
عولمي، ومحمد حسناوي ممثل شركة كيا 

الكورية الجنوبيو وغيرهم.
وكانـــت الحكومـــة قـــد تراجعت عن 
قانون اســـتيراد المركبات المستعملة دون 
ثلاث ســـنوات مـــع مطلـــع الألفية تحت 
ضغـــط لوبيات الاســـتيراد، التي تحولت 
فـــي ما بعد إلـــى مصدر احتـــكار للقطاع 
بعد دخول نشاط التركيب والتجميع حيز 

الخدمة منذ العام 2014.
ويتطلـــع الجزائريون إلى التحرر من 
هيمنـــة القطـــاع الخاص المحلي بســـبب 
النوعية وارتفاع الأســـعار مقارنة بنفس 

العلامـــات فـــي دول منتجـــة أخـــرى إلى 
جانـــب الســـمعة الســـيئة التـــي لاحقت 
مصانـــع التركيب والتجميع، التي دخلت 
فـــي أزمة خانقـــة منذ الـــزج بملاكها في 
عمليـــة  وتعطـــل  الاحتياطـــي،  الســـجن 

استيراد القطع من الخارج.
وذكـــر مصدر حكومـــي لـ“العرب“ أن 
الحكومة تنوي العودة إلى النمط القديم 
تمهيدا للتخلـــص من تركة نظام الرئيس 
الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقـــة في هذا 
المجـــال، لاســـيما وأن معظم المؤسســـات 
الناشـــطة لم تحقـــق مردوديـــة محترمة 

للخزينة العمومية.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن نســـبة 
الاندماج لا تزال ضعيفة لا تتعدى حوالي 
10 بالمئـــة، فضلا عن غياب الشـــفافية في 
دورة الإنتاج والشـــكوك التي تحوم حول 

فوترة القطع والأجزاء المستوردة.
ولفت المصدر، الذي طلب عدم الكشف 
عن هويته، إلى أن الحكومة بصدد وضع 

لتلافـــي أخطاء  دفتـــر شـــروط ”دقيـــق“ 
وســـلبيات النمط القـــديم، ووضع آليات 
صارمـــة فـــي مـــا يتعلق بحركـــة رؤوس 
الأمـــوال وضمان خدمات مـــا بعد البيع، 
فضلا عن الشروط التقنية وقطع الطريق 
على نشـــاط عصابات التزوير والســـرقة 

العابرة للحدود.

وذكـــرت إحصائيـــة رســـمية صدرت 
الســـوق  بـــأن  الحكومـــة  عـــن  مؤخـــرا 
الجزائريـــة اســـتقبلت 100 ألف ســـيارة 
ومركبـــة مـــن المصانـــع المحليـــة، إلا أن 
ذلك لـــم يلب حاجياتهـــا المتصاعدة، مما 
يؤكـــد حالـــة العجـــز التي تعانـــي منها 
الســـوق جراء تذبذب القطـــاع والظروف 

الاستثنائية التي يمر بها.
وكشـــف مصـــدر مطلـــع لـ“العـــرب“ 
أن المصانـــع التابعـــة لعلامـــات يونداي 
وفولكسفاغن وكيا قد توقف النشاط بها، 
وأن الإدارات باتـــت تمتنـــع عن اســـتلام 
الطلبيـــات منـــذ شـــهرين تحســـبا لعدم 
الوفاء بها، في حين يعاني زبائن سابقون 
من صعوبات في اســـترداد أموالهم رغم 
أنهم اســـتنفدوا المهلة القانونية لســـند 
الطلب، بسبب الأوضاع التي تعاني منها 

تلك الشركات.
وذهـــب الرئيـــس الســـابق لجمعيـــة 
وكلاء الســـيارات يوســـف نبـــاش إلـــى 
التي  وصف القطـــاع بـ“الكذبـــة الكبرى“ 
عاش النظام السياســـي وأذرعـــه المالية 
طيلـــة  أنقاضهـــا  علـــى  والاقتصاديـــة 

الســـنوات الماضيـــة، رغم الأضـــرار التي 
لحقـــت بالخزينـــة العمومية وبالســـوق 
الجزائريـــة التـــي تحولـــت إلـــى مكـــب 

نفايات.
وكان القطاع يســـتفيد من عدة مزايا 
جبائية وجمركية، نظير إعفاء ناشـــطيه 
من دفـــع الضريبة على القيمـــة المضافة 
المقدرة آنذاك بنحـــو 17 بالمئة، والحقوق 
بالمئـــة،   30 بنحـــو  المقـــدرة  الجمركيـــة 
فضلا عن الرســـم على النشـــاط والسعر 
التفضيلـــي للطاقـــة وللأوعيـــة العقارية 

التي شيدت عليها المصانع.
وأفضت التحقيقـــات الأولية الجارية 
مع المســـؤولين الكبار في نظام بوتفليقة، 
إلـــى ضلـــوع رؤســـاء حكومـــات ووزراء 
ومديريـــن تنفيذيين على غـــرار عبدالمالك 
ســـلال وأحمد أويحيى ويوسف يوسفي 
في ملفات فســـاد متصلة بقطاع التركيب 
والتجميع تعمل لصالح لوبيات نافذة في 

الحكومة ورجال المال والأعمال.
وتعتبر الســـوق الجزائريـــة من بين 
أكبر أســـواق القارة الأفريقية حيث يصل 
ســـقف اســـتهلاكها إلى 600 ألف سيارة 
ومركبة، وهو ما جعل الخزينة العمومية 
تتعـــرض إلـــى نزيـــف حـــاد فـــي العملة 
الصعبة، حيـــث وصل مســـتوى الإنفاق 
فـــي القطاع إلـــى حدود الســـتة مليارات 

دولار.
فاتـــورة  لتقليـــص  خطـــوة  وفـــي 
الاســـتيراد، أعـــادت الحكومة فـــي 2014 
رسم خارطة المستفيدين من الريع حسب 
النفـــوذ والعلاقـــات تحت مســـمى بعث 
نشاط التجميع والتركيب الذي استحوذ 

عليه رجال أعمال مقربون من السلطة.
ومنذ ذلـــك الوقت بـــات القطاع رهن 
احتـــكار تلـــك اللوبيـــات التـــي فجـــرت 
الأسعار وتلاعبت بالنوعية وبالامتيازات 

الممنوحة لها.

 القاهرة - فجر انفلات تشغيل العمالة 
المصرية أزمة في البرلمان الكويتي بعد أن 
كشـــفت بيانات رســـمية مصرية عن زيادة 
متســـارعة في عـــدد تصاريـــح العمل في 

الدولة الخليجية.
وأدت تلـــك الأرقام إلـــى احتدام الجدل 
بين لجنة تنمية الموارد البشرية في البرلمان 
الكويتي والحكومة، الأمر الذي دفع اللجنة 
إلى اتهـــام الحكومة بالتراخـــي في تنفيذ 
خطـــط توطين الوظائـــف (التكويت) وعدم 

تنظيم استقدام العمالة.
خطـــط  عبـــر  الحكومـــة  وتســـتهدف 
التكويـــن إحـــلال العمالـــة المحليـــة محل 
العمالة الأجنبيـــة في الوظائف العامة في 
المرحلـــة الأولـــى وتســـعى لتعميمها على 

جميع الوظائف في مرحل لاحقة.
ومـــع تصاعـــد الأزمـــة هرعـــت وزيرة 
الدولة للشـــؤون الاقتصادية مريم العقيل 
إلـــى تكذيـــب الأرقـــام، مـــا حـــدا بجهـــاز 
الإحصاء المصري إلى إصدار بيان رسمي 
بعـــدد العمالـــة وتصاريـــح العمـــل التي 

صدرت للمصريين للعمل في الكويت.

وقـــال الجهـــاز إن إجمالـــي تصاريـح 
العمل الصادرة للعمـل بالخارج وصل إلى 
نحـــو مليون تصريح خـــلال العام الماضي 

مقابل 1.16 مليون قبل عام.
وتبدو هذه الأرقام ضعيفة جدا مقارنة 
بعـــدد العمالة المصرية فـــي الخارج، حيث 
يتجـــه عدد كبير من المصريين إلى الســـفر 

إلى الدول العربية بتأشـــيرة ســـياحية أو 
تجارية ولا يقومون باســـتخراج تصاريح 
عمل، وبالتالي فإن العدد الحقيقي للعمالة 

يفوق الأرقام الرسمية بكثير.
واســـتأثرت الدول العربيـــة بالغالبية 
الســـاحقة مـــن تصاريح عمـــل المصريين 
وبنســـبة 97 بالمئة، وبلغ عـــدد التصاريح 
الجديـــدة نحو 378 ألفا، إضافة إلى تجديد 

أكثر من 668 ألف تصريح.
وتزايد إقبـــال العمالـــة المصرية على 
الســـوق الكويتية بشـــكل كبير بعد القيود 
التـــي وضعتها الســـعودية على تشـــغيل 
الوافديـــن فـــي إطـــار خطتهـــا لتوطـــين 
الوظائف، ما دفع شريحة كبيرة منهم إلى 

التوجه إلى الكويت.
واحتلـــت الكويـــت المركـــز الثاني في 
اســـتقدام العمالة المصرية بعد السعودية 
بنحـــو 230   ألـــف تصريح بينهـــا 221 ألفا 
للرجال وتســـعة آلاف للنساء. ومثلت 22.1 
بالمئة من إجمالي تصاريح عمل المصريين 

في الدول العربية.
ويبـــدو أن الرقم الذي أثار الكويت هو 
منـــح 98 ألف تصريح عمـــل جديد للعمال 
المصريين ونموها السريع الذي تجاوز في 

المتوسط 8 آلاف تصريح شهريا.
الاقتصاديـــة  الشـــؤون  وزيـــرة  لكـــن 
الشـــهري  ”المعـــدل  إن  قالـــت  الكويتيـــة، 
الحقيقـــي لدخـــول العمالـــة المصرية إلى 
الكويت يتراوح بين 1400 و2200 شهريا في 

القطاع الخاص“.
وقـــال محمـــود ســـويلم مـــدرس لغة 
إنكليزيـــة مصري ”ســـافرت إلـــى الكويت 
بتأشـــيرة تجاريـــة خـــلال فتـــرة الصيف 
للبحـــث عن فرصـــة عمل كـــي ألتحق بأي 

مدرسة بعد ضيق الحال في مصر“.
أن هـــذا هو حال  وأوضـــح لـ“العرب“ 
معظم المصريـــين الباحثين عن فرص عمل 
فـــي الكويـــت ”لأن فرص الحصـــول على 
وظيفة وأنـــا في الكويت أعلـــى بكثير من 
البحث عنهـــا من خلال المكاتـــب المصرية 

للتشغيل في الخارج“.
ويصل عدد ســـكان الكويـــت إلى نحو 
4.5 ملايين نســـمة منهم 1.3 مليون كويتي 

ونحو 3.2 ملايين وافد أجنبي.
ويعمـــل معظم المصريين فـــي الكويت 
في وظائف التشـــييد والبنـــاء والتدريس، 

والقطاعات التي تحتاج إلى مجهود بدني، 
ومعظمهم عمالـــة غير مدربة ما يؤدي إلى 
حدوث مشكلات قد تصل إلى حد الأزمات.

وشـــهد العام الماضي الحكم بالسجن 
على كويتي بنحـــو 17 عاما بعد أن اعتدى 
علـــى وافد مصري بالضـــرب المبرح، وهي 
واقعة أطلق عليها ”مشـــاجرة الشـــيوخ“ 
وكادت تصـــل إلـــى أزمة بـــين البلدين قبل 
أن تتدخل وزارة الهجرة المصرية لإنصاف 

العامل.
وأشـــار غريب محمد، خبيـــر التدريب 
والموارد البشرية، إلى أن العمالة المصرية 
تحتـــاج إلـــى تثقيـــف وتأهيـــل، لأن هناك 
منافســـة قوية جدا في أسواق الخليج مع 

عمالة شرق آسيا.
وأكد لـ“العرب“ أن معالجة ذلك الخلل 
لـــم يبـــدأ إلا مؤخرا من خـــلال محاولات 

منظمـــات المجتمع المدنـــي توفير برامج 
تدريبيـــة للعمالة الراغبة في الســـفر إلى 

الخارج لتصل إلى المستوى المأمول.
وأوضـــح أن مصـــر كانـــت المحـــرك 
دول  فـــي  العاملـــة  للقـــوى  الرئيســـي 
الخليـــج منذ الخمســـينات وحتى أواخر 
التســـعينات مـــن القرن الماضي بســـبب 

جودة التدريب.
وقـــال إن ”المصريين كانـــوا قمة الهرم 
فـــي وظائف كثيرة، على رأســـها التدريس 
والطب والهندسة، لكن ذلك تراجع حاليا“.
ويعد تدني معدلات الأجور للمصريين 
العاملين فـــي دول الخليج والعمل بطرق 
غيـــر شـــرعية مـــن التحديـــات الكبيرة، 
التـــي تحتـــاج إلـــى اتفاقيـــات ثنائيـــة 
لتوفيق الأوضاع ومنع اندلاع المشـــكلات 

باستمرار مع أصحاب الأعمال.

ويرجع تركيـــز العمالة المصرية على 
الســـوق الكويتية إلى فارق سعر العملة 
بـــين الجنيه المصري والدينـــار الكويتي، 
بعـــد أن حـــررت القاهـــرة ســـعر صرف 

عملتها في عام 2016.
ويصل متوسط ســـعر صرف الدينار 
أمـــام الجنيه وفقا للبنك المركزي المصري 
إلـــى نحـــو 54.3 جنيه للدينـــار، وهو ما 
يمثل عنصر جـــذب للمصريين للعمل في 

الكويت.
وقال سعيد هندي، نائب رئيس شعبة 
شـــركات إلحـــاق العمالـــة بالخـــارج في 
الغرفة التجارية للقاهرة إن ”الأشـــخاص 
غير الحاصلين على مؤهـــلات هم الأكثر 

تعرضا للهجوم والمضايقات“.
أن العمالـــة المدربة  وأكد لـ“العـــرب“ 
والفنية تكتســـب احترام الـــدول العربية 

التي تعمل فيهـــا لأنها تنتج وتمثل قيمة 
مضافة حقيقية في مجالات عملها.

وذكر أن العمالة المصرية في أســـواق 
الخليـــج تحتـــاج إلـــى غطـــاء سياســـي 
لوقـــف المضايقات عبر توقيـــع اتفاقيات 
ثنائيـــة تلـــزم أصحـــاب الأعمـــال بعدم 
اســـتقدام عمالـــة رخيصـــة بشـــكل غير 

شرعي.
ويبقى القاسم المشترك في البحث عن 
فرص عمل في الخارج هو سعي الشباب 
للهـــروب من دائـــرة الفقر التي اتســـعت 

لتضم ثلث المصريين تقريبا.
ومن المتوقع أن تجري مناقشة قضايا 
العمالة المصرية فـــي الكويت على جدول 
أعمـــال زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي إلى الكويت، والتي من المقرر أن 

تبدأ غدا السبت.

لا مفر من مواجهة تغيرات سوق العمل الخليجي

صناعة في مهب رياح الفساد

معدل دخول العمالة 

المصرية يصل إلى 

2200 شخص شهريا

مريم العقيل

العمالة المصرية تحتاج 

تأهيلا لمنافسة العمالة 

الآسيوية في الخليج

غريب محمد

اقتصاد
الجمعة 2019/08/30
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جدل كويتي بشأن انفلات أعداد العمالة المصرية

قيود السعودية وارتفاع سعر الدينار يجذبان المصريين إلى الكويت
تصاعد الجدل في الكويت إلى درجة الغليان بشأن مشاكل العمالة المصرية، 
وبدأ يدفع إلى فرض قيود عليها بسبب ضعف المهارات والتدريب وانتشار 
التشغيل غير الشرعي في وقت تسعى فيه الكويت لتوطين الوظائف وضبط 

الاختلالات المالية.

 الريــاض - كشـــفت مصادر ســـعودية 
مطلعة أمس أن شـــركة أرامكـــو النفطية 
العملاقـــة تخطط لطـــرح الاكتتاب الأولي 
على مرحلتين تبدأ الأولى في الســـعودية 
مع إدراج أســـهم ضمـــن مرحلة ثانية في 
بورصة عالمية ربما تكون بورصة طوكيو.
وأعلنـــت أرامكو خطتهـــا لطرح نحو 
5 بالمئـــة من أســـهمها للاكتتاب العام في 
2020 أو 2021 فـــي عملية يتوقع أن تكون 

أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.
ونسبت صحيفة وول ستريت جورنال 
الأميركية أمس لمســـؤولين ومستشـــارين 
ســـعوديين، لم تكشف عن هويتهم، قولهم 
إن الشـــركة العملاقة ”تدرس خطة لجمع 
ما يصل إلى 50 مليار دولار في إدراج في 

البورصة السعودية“.
وأشارت المصادر إلى أن أرامكو، أكبر 
شـــركة للطاقة في العالـــم، تفضل طوكيو 

للمرحلة الثانية لخطتها المقترحة.
وفي حـــال تأكـــد ذلك فإنه سيشـــكل 
نكســـة لبورصات لندن ونيويورك وهونغ 
كونغ التي تسعى جميعها إلى الحصول 

على حصة من عملية الاكتتاب المنتظرة.
وأوضحت المصادر أن عدم الوضوح 
السياسي في بريطانيا بسبب البريكست، 
والاحتجاجات في هونغ كونغ قللا فرص 

الدولتين في استقطاب عملية الاكتتاب.
وتعتبر خطـــة الاكتتاب حجر الزاوية 
لبرنامـــج ولي العهـــد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان، للإصـــلاح الاقتصـــادي، والتي 
تأجلـــت أكثـــر مـــن مـــرة خـــلال العامين 

الماضيين.
التـــي طرحها  وتهـــدف ”رؤية 2030“ 
ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان 
فـــي 2016، إلى وقـــف ارتهـــان الاقتصاد 
الســـعودي، الأكبر في المنطقـــة العربية، 

للنفط عبر تنويع مصادره.

أرامكو تدرس إدراج

أسهمها في طوكيو
أجبر تفاقم الخراب في صناعة تجميع السيارات بعد اعتقال رجال أعمال 
نافذين بشبهة الفســــــاد الحكومة الجزائرية على إعادة فتح ملف استيراد 
الســــــيارات المســــــتعملة رغم العقبات الكثيرة، في محاولات مرتبكة لمعالجة 

أزمات القطاع المتراكمة منذ عقدين من الزمن.
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بالمئة نسبة لم تتجاوزها 

المكونات المحلية لغياب 

الشفافية وتكاليف الاستيراد

جهود جزائرية لترقيع فوضى تجميع السيارات

محمد حماد
صحافي مصري

صابر بليدي
صحافي جزائري


